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  مشروع قرار: الولايات المتحدة الأمريكية
  ،إن مجلس الأمن  
   إلى قراراته السابقة وبيانات رئيسه بشأن السودان،إذ يشير  
 التزامــه بقــضية الــسلام في جميــع أنحــاء الــسودان، وبــسيادة الــسودان  وإذ يعيــد تأكيــد  

 تنفيــذا تامــا في أوانــه، )٢٠٠٥ (١٥٩١واســتقلاله ووحدتــه وســلامة أراضــيه، وبتنفيــذ القــرار 
إلى أهمية مبادئ حسن الجوار وعـدم التـدخل والتعـاون في العلاقـات الـتي تجمـع بـين            يشير وإذ

  دول المنطقة،
 وإذ يـدرك ضرورة إنهـاء العنـف والتجـاوزات المتواصـلة في دارفـور،      وإذ يكرر تأكيد     

إطـار   في إلا ارفور لا يمكن حسمه عسكريا وأنه لا يمكن التوصل إلى حل دائـم            النـزاع في د   أن
 في هذا الصدد أهميـة تنفيـذ وثيقـة الدوحـة لإحـلال          وإذ يلاحظ عملية سياسية شاملة للجميع،     

  السلام في دارفور،
بالجهود التي تبذلها حكومة السودان وجميع أطراف التراع في سـبيل التوصـل            وإذ ينوه     

هذا السياق مقتل محمد بـشار وأعـضاء آخـرين مـن              في وإذ يدين امل جامع للتراع،    إلى حل ش  
حركته على يد قـوات فـصيل جبريـل التـابع لحركـة العـدل والمـساواة، وكـذلك أي عمـل مـن                         

  أعمال العنف يرمي إلى تثبيط جهود إحلال السلام في دارفور،
مد بشار التابع لحركـة  حكومة السودان وحركة التحرير والعدالة وفصيل مح  وإذ يحث     

العــدل والمــساواة علــى الوفــاء بالالتزامــات المقطوعــة في إطــار وثيقــة الدوحــة لإحــلال الــسلام   
سـيما الحركـات المـسلحة الأخـرى الـتي لم توقّـع وثيقـة          جميع الأطراف، ولا   ويحثدارفور،   في

ــذ      ــسلام وأن تب ــورا ودون شــروط مــسبقة في جهــود إحــلال ال ل الدوحــة، علــى أن تنخــرط ف
قصاراها في سبيل التوصل إلى تسوية سلمية شاملة على أساس وثيقة الدوحـة، وأن تـبرم اتفاقـا        

  على الوقف الدائم لإطلاق النار دون مزيد من الإبطاء،
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ضــرورة امتنــاع جميــع الأطــراف المــسلحة عــن جميــع أعمــال العنــف    علــىوإذ يــشدد   
النـساء والأطفـال، وعـن الانتـهاكات     الموجهة ضد المدنيين، وبخاصة منهم الفئات المستضعفة ك     

والتجــاوزات المرتكبــة في مجــال حقــوق الإنــسان وانتــهاكات القــانون الــدولي الإنــساني، وعلــى 
الحاجة إلى التصدي للأزمة الإنسانية الملحـة الـتي يواجههـا أهـالي دارفـور، بمـا في ذلـك ضـمان                      

نــسانية إلى جميــع المنــاطق أمــن الوكــالات الإنــسانية وأفرادهــا مــن أجــل إيــصال المــساعدات الإ 
الوقت المناسب ودون عوائق، مع احترام مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية المتعلقـة بالمـساعدة               في

  الإنسانية والأحكام ذات الصلة بالموضوع من القانون الدولي الإنساني،
القلق من الروابط الخارجية، القائمة في المجـال العـسكري خاصـة، بـين               عنوإذ يعرب     

ماعات المسلحة غـير الموقعـة في دارفـور وبـين جماعـات موجـودة خـارج دارفـور، ويطالـب                     الج
 الأعمـال  وإذ يـدين بوقف الدعم العسكري المباشر أو غير المباشر لتلك الجماعات في دارفور،         

ــتي تقــوم بهــا  ــسودان،      ال ــة ال ــالقوة بحكوم ــشيرأي جماعــة مــسلحة مــن أجــل الإطاحــة ب  وإذ ي
  السودان يتأبى على أي حل عسكري،التراع في  فض أن إلى

 مـن تزايـد مـستوى العنـف وانعـدام الأمـن في بعـض منـاطق                  وإذ يعرب عن بالغ قلقه      
دارفور في الأشهر الأخيرة، ومن ذلك على وجه الخصوص تصعيد الاقتتـال فيمـا بـين القبائـل،                  

نـسانية إلى   وإذ يعرب عن بالغ قلقه من أن هذه الاشتباكات لا تزال تقيد وصـول المـساعدة الإ                
مناطق التراع التي يقيم فيها السكان المدنيون ممن لا قوة لهم، وإذ يعترف بالمـساعي الـتي تبـذلها                   

  السلطات السودانية في الوساطة بين القبائل المتناحرة،
أطراف التراع بأن تتحلـى بـضبط الـنفس وأن توقـف الأعمـال العـسكرية                وإذ يطالب     

  ات القصف الجوي،بجميع أنواعها، بما في ذلك عملي
جميع أطراف التراع المسلح بالوقف التـام والفـوري لجميـع أعمـال العنـف        وإذ يطالب     

 )٢٠٠٨ (١٨٢٠  و)٢٠٠٠ (١٣٢٥الجنـــسي المرتكبـــة في حـــق المـــدنيين، وفقـــا للقـــرارات  
 )٢٠١٣ (٢١٠٦  و        )٢٠١٠ (١٩٦٠  و        )٢٠٠٩ (١٨٨٩  و        )٢٠٠٩ (١٨٨٨ و
، ولتجنيد الأطفال واستخدامهم انتهاكا للقانون الدولي الواجـب التطبيـق            )٢٠١٣ (٢١٢٢ و

 ١٣٧٩  و)١٩٩٩ (١٢٦١وســـائر الانتـــهاكات والتجـــاوزات الخطـــيرة، وفقـــا للقـــرارات      
 ١٩٩٨  و      )٢٠٠٩ (١٨٨٢  و      )٢٠٠٥ (١٦١٢  و      )٢٠٠٤ (١٥٣٩  و      )٢٠٠١(
، وللهجمات العشوائية الموجهـة ضـد المـدنيين، وفقـا للقـرارات             )٢٠١٢ (٢٠٦٨  و )٢٠١١(

 ١٨٩٤  و  )٢٠٠٦ (١٧٣٨  و  )٢٠٠٦ (١٦٧٤  و  )٢٠٠٠ (١٢٩٦  و  )١٩٩٩ (١٢٦٥
)٢٠٠٩(،  
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ــشيد   ــور   وإذ ي ــسلام والاســتقرار في دارف ــز ال ــام    بجهــود تعزي ــد دعمــه الت ويكــرر تأكي
ــن  لكــل ــة الوســاطة       م ــور وعملي ــم المتحــدة في دارف ــي والأم ــة المختلطــة للاتحــاد الأفريق العملي

فريقي والأمم المتحدة والأمين العام للأمم المتحدة وفريق التنفيـذ الرفيـع   المشتركة بين الاتحاد الأ  
 دعمــه القــوي يعــرب عــنو المــستوى المعــني بالــسودان التــابع للاتحــاد الأفريقــي وقــادة المنطقــة، 
 يقودهــــا الاتحــــاد الأفريقــــي للعمليــــة الــــسياسية الجاريــــة في إطــــار مــــساعي الوســــاطة الــــتي 

  المتحدة، والأمم
العمليـة المختلطـة للاتحـاد      إدانته الشديدة للهجمات التي تعرضت لهـا        تأكيد  وإذ يكرر     

 حكومة الـسودان إلى أن تعجـل بـالتحقيق في تلـك             ودعوته الأفريقي والأمم المتحدة في دارفور    
 طلبـه إلى جميـع الأطـراف في    وإذ يكـرر أيـضا تأكيـد   الهجمـات وتقـديم مرتكبيهـا إلى العدالـة،     

يـــد تعازيـــه الحـــارة لحكومـــات بعثـــة تعاونـــا تامـــا، ويؤكـــد مـــن جددارفـــور أن تتعـــاون مـــع ال
  وأسرهم، القتلى

قلقه من التأثير السلبي للعنف المستمر في دارفور في استقرار السودان           وإذ يعيد تـأكيد      
 بالعلاقـــات الجيـــدة المتواصـــلة بـــين الـــسودان وتـــشاد،  وإذ يرحـــببرمتـــه، والمنطقـــة ككـــل، 

ريـة أفريقيـا الوسـطى علـى مواصـلة التعـاون بهـدف إحـلال          السودان وتشاد وجمهو  يشجع وإذ
  السلام والاستقرار في دارفور والمنطقة جمعاء،

ــه      ــن قلق ــرب ع ــل        وإذ يع ــن جــراء النق ــن م ــسلام والأم ــدد ال ــتي تته ــار ال ــن الأخط م
المــشروع للأســلحة الــصغيرة والأســلحة الخفيفــة وإســاءة اســتعمالها وتكديــسها علــى نحــو    غــير

  يزعزع الاستقرار،
 مـــن اســـتمرار العراقيـــل الـــتي فرضـــتها حكومـــة الـــسودان  وإذ يعـــرب عـــن اســـتيائه  

عمل فريق الخبراء خلال فترة ولايته، بما في ذلك القيود المفروضة علـى حريـة تنقـل فريـق                    على
ــود المفروضــة        ــور، والقي ــم المتحــدة في دارف ــة المختلطــة للاتحــاد الأفريقــي والأم الخــبراء والعملي

وردت بـــشأنها أنبـــاء  الـــتي المنـــاطقبراء إلى منـــاطق النــــزاع المـــسلح ووصـــول فريـــق الخـــ علـــى
يلاحـظ في الوقـت نفـسه        وقوع انتهاكات لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنـساني، وإذ         عن

  تحسّن التفاعل بين حكومة السودان وفريق الخبراء،
 فريـق   من حـوادث تـدخل حكومـة الـسودان في عمـل            عن استيائه  وإذ يعرب كذلك    
ــق، علــى النحــو المــبين       الخــبراء، ــابع للفري ــة الت ــشؤون المالي  بمــا في ذلــك رفــض دخــول خــبير ال

  ،)S/2014/87( من التقرير النهائي لفريق الخبراء ٢١  و١٨  و٢الفقرات  في
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لطـة للاتحـاد الأفريقـي       بتحسن التعاون وتبادل المعلومات بين العمليـة المخت        وإذ يرحب   
دارة لإلمبــادئ التوجيهيــة علــى نحــو مــا تــدعو إليــه اوالأمــم المتحــدة في دارفــور وفريــق الخــبراء، 

  ،عمليات حفظ السلام، وبمساعدة منسق العملية المختلطة
بالجهود التي بذلتها الأمانة العامة من أجـل توسـيع قائمـة الخـبراء العـاملين                وإذ يرحب     

ــواردة     لــصالح فــرع الأجهــزة  ــة لمجلــس الأمــن وتحــسينها في ضــوء التوجيهــات ال ــة التابع  الفرعي
  ،S/2006/997مذكرة الرئيس  في

الــصادر ) S/2014/87 (٢٠١٤ينــاير / كــانون الثــاني٢٢ إلى التقريــر المــؤرخ وإذ يــشير  
ــرة       ــام الفقـ ــام عمـــلا بأحكـ ــه الأمـــين العـ ــذي عينـ ــبراء الـ ــق الخـ ــن فريـ ــرار ) ب (٣عـ ــن القـ   مـ

 مواصـلة   وإذ يعـرب عـن عزمـه       ومددت ولايته بموجب القرارات اللاحقة،       )٢٠٠٥ (١٥٩١
  جراءات الموالية المناسبة،النظر، عن طريق اللجنة، في توصيات الفريق وبحث الإ

ــشدد   ــاق   وإذ ي ــرام أحكــام الميث ــازات والحــصانات،  المتعلقــة ب علــى ضــرورة احت الامتي
ــات          ــى عمليـ ــق علـ ــفها تنطبـ ــصاناتها، بوصـ ــدة وحـ ــم المتحـ ــازات الأمـ ــة امتيـ ــام اتفاقيـ وأحكـ

  المتحدة وأفرادها المشاركين في تلك العمليات، الأمم
ــذكّر   ــدول، وبخاصــة دول  وإذ ي ــع ال ــرارات     جمي ــواردة في الق ــات ال ــة، بالالتزام  المنطق
 الالتزامـــات المتعلقـــة  ســـيما ، ولا)٢٠١٠ (١٩٤٥  و)٢٠٠٥ (١٥٩١  و)٢٠٠٤ (١٥٥٦

  بالأسلحة وما يتصل بها من أعتدة،
ــسودان  وإذ يهيــب   ــة ال ــع     إلى  بحكوم ــك رف ــا، بمــا في ذل ــع التزاماته حالــة  الوفــاء بجمي

الطــــوارئ في دارفــــور، والــــسماح بحريــــة التعــــبير، وبــــذل جهــــود فعالــــة لكفالــــة المــــساءلة  
لقــانون الــدولي ا وانتــهاكاتوالتجــاوزات المرتكبــة في مجــال حقــوق الإنــسان الانتــهاكات  عــن

  مرتكبوها، الإنساني، أيا كان
 إلى أن الأعمال العدائيـة وأعمـال العنـف أو التــرويع ضـد الـسكان المـدنيين                   وإذ يشير   

تقـــوض التــزام      أن تهـدد أو    يمكـن ، وغير ذلك من الأنشطة التي       النازحوندارفور، بمن فيهم     في
وثيقــة الدوحــة أعمــال تتعــارض وال العدائيــــة هـــــي الأطــراف بالوقـــف التــــام والدائــــم للأعمــ

  لإحلال السلام في دارفور،
ــة في الــسودان مــا وإذ يقــرر   ــدا للــسلا   أن الحال م والأمــن الــدوليين زالــت تــشكل تهدي

  المنطقة، في
   بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة،وإذ يتصرف  
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في   فريــق الخــبراء، الــذي عُــيّن ولايــةلفتــرة ثلاثــة عــشر شــهرا   أن يمــدد يقــرر  - ١  
ــابقا بموجـــب أحكـــام  )٢٠٠٥ (١٥٩١ بأحكـــام القـــرار لال عمـــصـــالأ  ومُـــدّدت ولايتـــه سـ
 )٢٠٠٧ (١٧٧٩  و)٢٠٠٦ (١٧١٣  و)٢٠٠٦ (١٦٦٥  و)٢٠٠٥ (١٦٥١رارات قــــــــال
 )٢٠١١ (١٩٨٢  و        )٢٠١٠ (١٩٤٥  و        )٢٠٠٩ (١٨٩١  و        )٢٠٠٨ (١٨٤١ و
، ويعرب عن اعتزامه اسـتعراض تلـك الولايـة واتخـاذ            )٢٠١٣ (٢٠٩١ و )٢٠١٢ (٢٠٣٥ و

الإجراء المناسب بشأن تمديدها مرة أخرى في أجـل أقـصاه اثنـا عـشر شـهرا اعتبـارا مـن تـاريخ               
ذلـك   في التـدابير الإداريـة، بمـا      يلـزم مـن    خذ ما ويطلب إلى الأمين العام أن يت     اتخاذ هذا القرار،    

  أسرع وقت ممكن؛ الترتيبات المتعلقة بأماكن استقرار أفراد فريق الخبراء، في
مـن  ) أ (٣لى اللجنـة المنـشأة عمـلا بـالفقرة           إ  إلى فريق الخبراء أن يقـدم      يطلب  - ٢  

إحاطـة منتـصف المـدة عـن أعمالـه في موعـد              ) فيمـا بعـده    “اللجنـة ” ()٢٠٠٥ (١٥٩١القرار  
ــه / تمــوز٣١ أقــصاه ــه     ٢٠١٤يولي ــا توصــل إلي ــا يتــضمن م ــرا نهائي ، وأن يقــدم إلى المجلــس تقري
  ؛٢٠١٥يناير / كانون الثاني١٧ في موعد أقصاه استنتاجات وتوصيات من

 معلومــات ل ثلاثــة أشــهر كــ إلى فريــق الخــبراء أن يقــدم إلى اللجنــة    يطلــب  - ٣  
أو أي أي عقبــات تعتــرض تنفيــذ ولايتــه عــن  ســفر الفريــق، وتــشملأنــشطته، عــن مــستكملة 

  انتهاكات للجزاءات؛
، ٣  إلى فريـق الخـبراء أن يقـدم، ضـمن الإطـار الـزمني المحـدد في الفقـرة                يطلب  - ٤  

   وفعاليتها؛)٢٠١٠ (١٩٤٥ من القرار ١٠تقريرا عن تنفيذ الفقرة 
  

  حظر توريد الأسلحة    
ــه    - ٥   ــن  يعــرب عــن قلق ــيين     م ــدعم التقن ــساعدة وال ــل الم ــع أو نق ــوفير أو بي أن ت

الـــسودان، بـــصورة مباشـــرة أو غـــير مباشـــرة، بمـــا في ذلـــك التـــدريب أو المـــساعدة الماليـــة  إلى
 والأعتـدة ذات الـصلة، أمـور يمكـن أن تُـستخدم      غيرها، وتوفير قطع الغيـار ونظـم الأسـلحة       أو

ــل ــن قِبـ ــرارين     مـ ــهاك للقـ ــستخدمة في انتـ ــسكرية المـ ــائرات العـ ــدعم الطـ ــسودان لـ ــة الـ حكومـ
ــق، ويحــث    ، بمــا)٢٠٠٥ (١٥٩١  و)٢٠٠٥( ١٥٥٦  في ذلــك الطــائرات الــتي حــددها الفري

 ١٥٩١تضع في اعتبارهـا هـذا الخطـر في ضـوء التـدابير الـواردة في القـرار                    أن جميع الدول على  
  ؛)٢٠٠٥(

 بحكومـــة الـــسودان أن تتـــصدى لنقـــل الأســـلحة الـــصغيرة والأســـلحة يهيـــب  - ٦  
المشروع ولتكديسها المخل بالاستقرار ولإسـاءة اسـتعمالها في دارفـور، وأن تكفـل               فة غير الخفي

الإدارة السليمة والفعالة لمخزوناتها من الأسلحة الـصغيرة والأسـلحة الخفيفـة وتخزينـها وأمنـها،                
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ــة       /وجمــع و ــضبوطة أو غــير الموســومة أو المملوك ــضة أو الم ــذخيرة الفائ ــدمير الأســلحة وال أو ت
  ؛مشروع و غيرنح على

أغــراض ســتخدامها في تواصــل تحويــل بعــض المــواد لا مــن  يعــرب عــن قلقــه   - ٧  
دارفور، ويحـث جميـع الـدول علـى أن تـضع في اعتبارهـا هـذا الخطـر علـى           عسكرية ونقلها إلى  

  ؛)٢٠٠٥ (١٥٩١ضوء التدابير الواردة في القرار 
  

  التنفيذ    
 ٧ الانتـهاكات المتواصـلة الـواردة للتـدابير المنـصوص عليهـا في الفقـرتين                 يدين  - ٨  

 في ةالمـستكمل و، )٢٠٠٥ (١٥٩١ مـن القـرار   ٧ وفي الفقرة  )٢٠٠٤ (١٥٥٦ من القرار    ٨ و
 إلى ويــوعز، )٢٠١٢ (٢٠٣٥ مــن القــرار ٤ والفقــرة )٢٠١٠ (١٩٤٥ مــن القــرار ٩الفقــرة 

  نتهاكات؛اللجنة بأن تقوم، وفقا لولايتها، بالتصدي بفعالية لتلك الا
 تــدابير حظــر مــن عــدم قيــام جميــع الــدول الأعــضاء بتنفيــذ  يعــرب عــن قلقــه  - ٩  

السفر وتجميد الأصول المفروضة علـى أفـراد معيـنين، ويطلـب إلى اللجنـة أن تـرد بفعاليـة علـى                    
 ١٦٧٢ والقــرار )٢٠٠٥ (١٥٩١ مــن القــرار ٣عــدم امتثــال الــدول للفقــرة   أي تقــارير عــن

  ، بوسائل منها الحوار مع جميع الأطراف المعنية؛)٢٠٠٦(
 أنه يتعين على جميع الدول أن تتخـذ التـدابير الـضرورية لمنـع              يؤكد من جديد    - ١٠  

ــة مــن دخــول أ    ــذين تحــددهم اللجن راضــيها أو عبورهــا، ويهيــب بحكومــة   جميــع الأشــخاص ال
  السودان أن تعزز التعاون وتبادل المعلومات مع الدول الأخرى في هذا الصدد؛

ــات       يحــث  - ١١   ــة بمعلوم ــد اللجن ــى تزوي ــة، عل ــدول، وبخاصــة دول المنطق ــع ال  جمي
ــن ــرارين        ع ــدابير المفروضــة بموجــب الق ــذ الت ــذتها لتنفي ــتي اتخ ــراءات ال  )٢٠٠٥ (١٥٩١الإج
  ، بما في ذلك فرض تدابير محددة الهدف؛)٢٠٠٤ (١٥٥٦ و

 استعراض حالة التنفيذ، بعد صدور تقرير منتـصف المـدة،         يعرب عن اعتزامه    - ١٢  
 التنفيذ الكامل والفعال للتدابير المفروضة بموجب القـرارين         ذلك العقبات التي تحول دون     في بما

  ، بغرض كفالة الامتثال الكامل؛)٢٠١٠ (١٩٤٥  و)٢٠٠٥ (١٥٩١
ــلة بعـــض الأيعـــرب عـــن الأســـف   - ١٣   ــة الـــسودان   لمواصـ ــابعين لحكومـ ــراد التـ فـ

والجماعــات المــسلحة في دارفــور ارتكــاب أعمــال العنــف ضــد المــدنيين وإعاقــة عمليــة الــسلام  
 فرض جـزاءات محـددة الأهـداف ضـد الكيانـات            ويعرب عن اعتزامه  وتجاهل مطالب المجلس،    

 مــن القــرار  )ج (٣والأفــراد الــذين يــستوفون معــايير الإدراج في القائمــة الــواردة في الفقــرة       
 فريق الخبراء على أن يقوم، بالتنسيق مع عملية الوساطة المـشتركة            ويشجع،  )٢٠٠٥ (١٥٩١
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بين الاتحاد الأفريقــي والأمم المتحــدة، بتزويــد اللجنــة، عنـــد الاقتـضاء، بأسمـاء مَـن يـستوفون         
   في القائمة من أفراد أو جماعات أو كيانات؛معايير الإدراج

ــل الجماعــات المــسلحة    يطلــب  - ١٤   ــق في تموي ــق الخــبراء أن يواصــل التحقي  إلى فري
 ضد أفـراد العمليـة المختلطـة للاتحـاد الأفريقـي والأمـم              المنفذةوالعسكرية والسياسية للهجمات    

انــات والأفــراد الــذين يقومــون  إلى أن الكيويــشيرالمتحــدة في دارفــور وفي دورهــا في تنفيــذها، 
بتخطيط هذه الهجمات أو رعايتـها أو المـشاركة فيهـا يـشكلون تهديـدا للاسـتقرار في دارفـور،              

  ؛)٢٠٠٥ (١٥٩١من القرار ) ج (٣وأنهم قد يستوفون بالتالي المعايير التي تنص عليها الفقرة 
 بأعمــال اللجنــة، الــتي اســتندت إلى تقــارير فريــق الخــبراء واســتفادت   رحــبي  - ١٥  

الأعمــال المنجــزة في محافــل أخــرى، لتوجيــه الانتبــاه إلى مــسؤوليات الأطــراف الفاعلــة          مــن
  القطاع الخاص في المناطق المتأثرة بالنـزاع؛ في
  

  التعاون    
 والعوائـق البيروقراطيـة      حكومة السودان إلى إزالة جميع القيود والعراقيل       يدعو  - ١٦  

المفروضة على عمل فريق الخـبراء، بوسـائل منـها إصـدار تأشـيرات دخـول في الوقـت المناسـب                     
 ولعدة سفرات إلى جميع أعضاء فريق الخبراء لكامل فترة ولايته، وإلغاء شـرط حـصول أعـضاء                

تعـاون   حكومـة الـسودان علـى تعزيـز ال         ويحـث الفريق المذكور على تصاريح سفر إلى دارفـور،         
ــع           ــق إلى جمي ــة ودون عوائ ــق بحري ــة وصــول الفري ــى إتاح ــق وعل ــع الفري ــات م ــادل المعلوم وتب

  دارفور؛ مناطق
 حكومــة الــسودان علــى الاســتجابة لطلبــات اللجنــة بــشأن اتخــاذ تــدابير  يحــث  - ١٧  

لحماية المدنيين في مناطق مختلفة من دارفور، بمن فـيهم مَـن شُـردوا مجـددا؛ وإجـراء التحقيقـات                    
في نتـهاكات والتجـاوزات   لااذ تدابير المساءلة في حق المسؤولين عن قتل المدنيين ومرتكبي ا واتخ

حقوق الإنسان وانتهاكات القـانون الـدولي الإنـساني، وإجـراء التحقيقـات واتخـاذ تـدابير                 مجال  
المساءلة بشأن الهجمات المنفذة علـى قـوات حفـظ الـسلام والعـاملين في مجـال تقـديم المـساعدة                     

سانية؛ وبشأن أوضاع السكان المدنيين في مناطق مثل شرق جبل مرة، حيـث مُنـع وصـول                 الإن
فريــق الخــبراء والعمليــة المختلطــة للاتحــاد الأفريقــي والأمــم المتحــدة في دارفــور والوكــالات          

، وبشأن اتخـاذ تـدابير تتـيح وصـول الإغاثـة الإنـسانية إلى تلـك المنـاطق                   هاالإنسانية والعاملين في  
، مــع احتــرام مبــادئ الأمــم المتحــدة التوجيهيــة في مجــال المــساعدة  ان ودون عوائــقبــسرعة وأمــ

  الإنسانية وأحكام القانون الإنساني الدولي ذات الصلة؛
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 جميــع الــدول وهيئــات الأمــم المتحــدة المعنيــة والاتحــاد الأفريقــي وســائر  يحــث  - ١٨  
ــق الخــبر        ــة وفري ــع اللجن ــل م ــشكل كام ــاون ب ــى التع ــة عل ــوفير   اء، لاالأطــراف المهتم ســيما بت

 والقـرار   )٢٠٠٥ (١٥٩١معلومات في حوزتها عن تنفيذ التدابير المفروضة بموجب القـرار            أي
  سب على طلبات توفير المعلومات؛، وعلى تقديم الردود في الوقت المنا)٢٠٠٤ (١٥٥٦

 إلى فريــق الخــبراء أن يواصــل تنــسيق أنــشطته، حــسب الاقتــضاء، مــع   يطلــب  - ١٩  
أنشطة العملية المختلطة للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في دارفور ومع الجهود الدوليـة الراميـة      

والنـهائي تقييمـا للتقـدم    إلى تعزيز العملية الـسياسية في دارفـور، وأن يقـدم في تقريريـه المرحلـي        
 مـن  ٨  و٧الحد من انتهاكات جميع الأطراف للتـدابير المفروضـة بمقتـضى الفقـرتين        المحــرز نحو 

 مــن القــرار ١٠، والفقــرة )٢٠٠٥ (١٥٩١ مــن القــرار ٧، والفقــرة )٢٠٠٥ (١٥٥٦القــرار 
، وللتقدم المحرز نحو إزالة العقبات التي تعيـق العمليـة الـسياسية، والتهديـدات               )٢٠١٠ (١٩٤٥

دارفــــور وفي المنطقــــة، وانتــــهاكات القــــانون الــــدولي الإنــــساني  الــــتي تواجــــه الاســــتقرار في
مجــال حقــــوق الإنــســان، بمــا في ذلــك الاعتــداءات علــى        الانتــهاكات أو التجــاوزات في  وأ

 الأخـرى   الجـسيمة السكان المدنيين، والعنــف الجنســي والجنساني، والانتـهاكات والتجـاوزات          
المرتكبة في حق الأطفال، وسائــر انتهاكات القــرارات المذكـــورة أعـلاه، وأن يــــزود اللجنــــة       

علومـات عــــن الكيانـــات والأفـراد الــذين يـستوفون معايـــير الإدراج فـــي القائمــــة الــــواردة         بم
  ؛١٥٩١من القرار ) ج (٣فــي الفقــرة 

 ولاية اللجنة فيما يخصّ تشجيع الحـوار مـع الـدول الأعـضاء              يؤكد من جديد    - ٢٠  
 للاجتمــاع مــع اللجنــة  المهتمــة، وخاصــة دول المنطقــة، بــسبل منــها دعــوة ممثلــي تلــك الــدول   

لمناقــشة تنفيــذ التــدابير، ويــشجع اللجنــة كــذلك علــى مواصــلة حوارهــا مــع العمليــة المختلطــة    
  للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في دارفور؛

  .  إبقاء المسألة قيد نظره الفعلييقرر  - ٢١  
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	الولايات المتحدة الأمريكية: مشروع قرار
	إن مجلس الأمن،
	إذ يشير إلى قراراته السابقة وبيانات رئيسه بشأن السودان،
	وإذ يعيد تأكيد التزامه بقضية السلام في جميع أنحاء السودان، وبسيادة السودان واستقلاله ووحدته وسلامة أراضيه، وبتنفيذ القرار 1591 (2005) تنفيذا تاما في أوانه، وإذ يشير إلى أهمية مبادئ حسن الجوار وعدم التدخل والتعاون في العلاقات التي تجمع بين دول المنطقة،
	وإذ يكرر تأكيد ضرورة إنهاء العنف والتجاوزات المتواصلة في دارفور، وإذ يدرك أن النـزاع في دارفور لا يمكن حسمه عسكريا وأنه لا يمكن التوصل إلى حل دائم إلا في إطار عملية سياسية شاملة للجميع، وإذ يلاحظ في هذا الصدد أهمية تنفيذ وثيقة الدوحة لإحلال السلام في دارفور،
	وإذ ينوه بالجهود التي تبذلها حكومة السودان وجميع أطراف النزاع في سبيل التوصل إلى حل شامل جامع للنزاع، وإذ يدين في هذا السياق مقتل محمد بشار وأعضاء آخرين من حركته على يد قوات فصيل جبريل التابع لحركة العدل والمساواة، وكذلك أي عمل من أعمال العنف يرمي إلى تثبيط جهود إحلال السلام في دارفور،
	وإذ يحث حكومة السودان وحركة التحرير والعدالة وفصيل محمد بشار التابع لحركة العدل والمساواة على الوفاء بالالتزامات المقطوعة في إطار وثيقة الدوحة لإحلال السلام في دارفور، ويحث جميع الأطراف، ولا سيما الحركات المسلحة الأخرى التي لم توقّع وثيقة الدوحة، على أن تنخرط فورا ودون شروط مسبقة في جهود إحلال السلام وأن تبذل قصاراها في سبيل التوصل إلى تسوية سلمية شاملة على أساس وثيقة الدوحة، وأن تبرم اتفاقا على الوقف الدائم لإطلاق النار دون مزيد من الإبطاء،
	وإذ يشدد على ضرورة امتناع جميع الأطراف المسلحة عن جميع أعمال العنف الموجهة ضد المدنيين، وبخاصة منهم الفئات المستضعفة كالنساء والأطفال، وعن الانتهاكات والتجاوزات المرتكبة في مجال حقوق الإنسان وانتهاكات القانون الدولي الإنساني، وعلى الحاجة إلى التصدي للأزمة الإنسانية الملحة التي يواجهها أهالي دارفور، بما في ذلك ضمان أمن الوكالات الإنسانية وأفرادها من أجل إيصال المساعدات الإنسانية إلى جميع المناطق في الوقت المناسب ودون عوائق، مع احترام مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية المتعلقة بالمساعدة الإنسانية والأحكام ذات الصلة بالموضوع من القانون الدولي الإنساني،
	وإذ يعرب عن القلق من الروابط الخارجية، القائمة في المجال العسكري خاصة، بين الجماعات المسلحة غير الموقعة في دارفور وبين جماعات موجودة خارج دارفور، ويطالب بوقف الدعم العسكري المباشر أو غير المباشر لتلك الجماعات في دارفور، وإذ يدين الأعمال التي تقوم بها أي جماعة مسلحة من أجل الإطاحة بالقوة بحكومة السودان، وإذ يشير إلى أن فض النزاع في السودان يتأبى على أي حل عسكري،
	وإذ يعرب عن بالغ قلقه من تزايد مستوى العنف وانعدام الأمن في بعض مناطق دارفور في الأشهر الأخيرة، ومن ذلك على وجه الخصوص تصعيد الاقتتال فيما بين القبائل، وإذ يعرب عن بالغ قلقه من أن هذه الاشتباكات لا تزال تقيد وصول المساعدة الإنسانية إلى مناطق النزاع التي يقيم فيها السكان المدنيون ممن لا قوة لهم، وإذ يعترف بالمساعي التي تبذلها السلطات السودانية في الوساطة بين القبائل المتناحرة،
	وإذ يطالب أطراف النزاع بأن تتحلى بضبط النفس وأن توقف الأعمال العسكرية بجميع أنواعها، بما في ذلك عمليات القصف الجوي،
	وإذ يطالب جميع أطراف النزاع المسلح بالوقف التام والفوري لجميع أعمال العنف الجنسي المرتكبة في حق المدنيين، وفقا للقرارات 1325 (2000) و 1820 (2008) و 1888 (2009) و 1889 (2009) و 1960 (2010) و 2106 (2013) و 2122 (2013)، ولتجنيد الأطفال واستخدامهم انتهاكا للقانون الدولي الواجب التطبيق وسائر الانتهاكات والتجاوزات الخطيرة، وفقا للقرارات 1261 (1999) و 1379 (2001) و 1539 (2004) و 1612 (2005) و 1882 (2009) و 1998 (2011) و 2068 (2012)، وللهجمات العشوائية الموجهة ضد المدنيين، وفقا للقرارات 1265 (1999) و 1296 (2000) و 1674 (2006) و 1738 (2006) و 1894 (2009)،
	وإذ يشيد بجهود تعزيز السلام والاستقرار في دارفور ويكرر تأكيد دعمه التام لكل من العملية المختلطة للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في دارفور وعملية الوساطة المشتركة بين الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة والأمين العام للأمم المتحدة وفريق التنفيذ الرفيع المستوى المعني بالسودان التابع للاتحاد الأفريقي وقادة المنطقة، ويعرب عن دعمه القوي للعملية السياسية الجارية في إطار مساعي الوساطة التي يقودها الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة،
	وإذ يكرر تأكيد إدانته الشديدة للهجمات التي تعرضت لها العملية المختلطة للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في دارفور ودعوته حكومة السودان إلى أن تعجل بالتحقيق في تلك الهجمات وتقديم مرتكبيها إلى العدالة، وإذ يكرر أيضا تأكيد طلبه إلى جميع الأطراف في دارفور أن تتعاون مع البعثة تعاونا تاما، ويؤكد من جديد تعازيه الحارة لحكومات القتلى وأسرهم،
	وإذ يعيد تـأكيد قلقه من التأثير السلبي للعنف المستمر في دارفور في استقرار السودان برمته، والمنطقة ككل، وإذ يرحب بالعلاقات الجيدة المتواصلة بين السودان وتشاد، وإذ يشجع السودان وتشاد وجمهورية أفريقيا الوسطى على مواصلة التعاون بهدف إحلال السلام والاستقرار في دارفور والمنطقة جمعاء،
	وإذ يعرب عن قلقه من الأخطار التي تتهدد السلام والأمن من جراء النقل غير المشروع للأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة وإساءة استعمالها وتكديسها على نحو يزعزع الاستقرار،
	وإذ يعرب عن استيائه من استمرار العراقيل التي فرضتها حكومة السودان على عمل فريق الخبراء خلال فترة ولايته، بما في ذلك القيود المفروضة على حرية تنقل فريق الخبراء والعملية المختلطة للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في دارفور، والقيود المفروضة على وصول فريق الخبراء إلى مناطق النـزاع المسلح والمناطق التي وردت بشأنها أنباء عن وقوع انتهاكات لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، وإذ يلاحظ في الوقت نفسه تحسّن التفاعل بين حكومة السودان وفريق الخبراء،
	وإذ يعرب كذلك عن استيائه من حوادث تدخل حكومة السودان في عمل فريق الخبراء، بما في ذلك رفض دخول خبير الشؤون المالية التابع للفريق، على النحو المبين في الفقرات 2 و 18 و 21 من التقرير النهائي لفريق الخبراء (S/2014/87)،
	وإذ يرحب بتحسن التعاون وتبادل المعلومات بين العملية المختلطة للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في دارفور وفريق الخبراء، على نحو ما تدعو إليه المبادئ التوجيهية لإدارة عمليات حفظ السلام، وبمساعدة منسق العملية المختلطة،
	وإذ يرحب بالجهود التي بذلتها الأمانة العامة من أجل توسيع قائمة الخبراء العاملين لصالح فرع الأجهزة الفرعية التابعة لمجلس الأمن وتحسينها في ضوء التوجيهات الواردة في مذكرة الرئيس S/2006/997،
	وإذ يشير إلى التقرير المؤرخ 22 كانون الثاني/يناير 2014 (S/2014/87) الصادر عن فريق الخبراء الذي عينه الأمين العام عملا بأحكام الفقرة 3 (ب) من القرار1591 (2005) ومددت ولايته بموجب القرارات اللاحقة، وإذ يعرب عن عزمه مواصلة النظر، عن طريق اللجنة، في توصيات الفريق وبحث الإجراءات الموالية المناسبة،
	وإذ يشدد على ضرورة احترام أحكام الميثاق المتعلقة بالامتيازات والحصانات، وأحكام اتفاقية امتيازات الأمم المتحدة وحصاناتها، بوصفها تنطبق على عمليات الأمم المتحدة وأفرادها المشاركين في تلك العمليات،
	وإذ يذكّر جميع الدول، وبخاصة دول المنطقة، بالالتزامات الواردة في القرارات 1556 (2004) و 1591 (2005) و 1945 (2010)، ولا سيما الالتزامات المتعلقة بالأسلحة وما يتصل بها من أعتدة،
	وإذ يهيب بحكومة السودان إلى الوفاء بجميع التزاماتها، بما في ذلك رفع حالة الطوارئ في دارفور، والسماح بحرية التعبير، وبذل جهود فعالة لكفالة المساءلة عن الانتهاكات والتجاوزات المرتكبة في مجال حقوق الإنسان وانتهاكات القانون الدولي الإنساني، أيا كان مرتكبوها،
	وإذ يشير إلى أن الأعمال العدائية وأعمال العنف أو التـرويع ضد السكان المدنيين في دارفور، بمن فيهم النازحون، وغير ذلك من الأنشطة التي يمكن أن تهدد أو تقــوض التـزام الأطراف بالوقـف التــام والدائــم للأعمال العدائيــة هـــي أعمال تتعارض ووثيقة الدوحة لإحلال السلام في دارفور،
	وإذ يقرر أن الحالة في السودان ما زالت تشكل تهديدا للسلام والأمن الدوليين في المنطقة،
	وإذ يتصرف بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة،
	1 - يقرر أن يمدد لفترة ثلاثة عشر شهرا ولاية فريق الخبراء، الذي عُيّن في الأصل عملا بأحكام القرار 1591 (2005) ومُدّدت ولايته سابقا بموجب أحكام القرارات 1651 (2005) و 1665 (2006) و 1713 (2006) و 1779 (2007) و 1841 (2008) و 1891 (2009) و 1945 (2010) و 1982 (2011) و 2035 (2012) و 2091 (2013)، ويعرب عن اعتزامه استعراض تلك الولاية واتخاذ الإجراء المناسب بشأن تمديدها مرة أخرى في أجل أقصاه اثنا عشر شهرا اعتبارا من تاريخ اتخاذ هذا القرار، ويطلب إلى الأمين العام أن يتخذ ما يلزم من التدابير الإدارية، بما في ذلك الترتيبات المتعلقة بأماكن استقرار أفراد فريق الخبراء، في أسرع وقت ممكن؛
	2 - يطلب إلى فريق الخبراء أن يقدم إلى اللجنة المنشأة عملا بالفقرة 3 (أ) من القرار 1591 (2005) (”اللجنة“ فيما بعده) إحاطة منتصف المدة عن أعماله في موعد أقصاه 31 تموز/يوليه 2014، وأن يقدم إلى المجلس تقريرا نهائيا يتضمن ما توصل إليه من استنتاجات وتوصيات في موعد أقصاه 17 كانون الثاني/يناير 2015؛
	3 - يطلب إلى فريق الخبراء أن يقدم إلى اللجنة كل ثلاثة أشهر معلومات مستكملة عن أنشطته، تشمل سفر الفريق، وعن أي عقبات تعترض تنفيذ ولايته أو أي انتهاكات للجزاءات؛
	4 - يطلب إلى فريق الخبراء أن يقدم، ضمن الإطار الزمني المحدد في الفقرة 3، تقريرا عن تنفيذ الفقرة 10 من القرار 1945 (2010) وفعاليتها؛
	حظر توريد الأسلحة

	5 - يعرب عن قلقه من أن توفير أو بيع أو نقل المساعدة والدعم التقنيين إلى السودان، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، بما في ذلك التدريب أو المساعدة المالية أو غيرها، وتوفير قطع الغيار ونظم الأسلحة والأعتدة ذات الصلة، أمور يمكن أن تُستخدم من قِبل حكومة السودان لدعم الطائرات العسكرية المستخدمة في انتهاك للقرارين 1556 (2005) و 1591 (2005)، بما في ذلك الطائرات التي حددها الفريق، ويحث جميع الدول على أن تضع في اعتبارها هذا الخطر في ضوء التدابير الواردة في القرار 1591 (2005)؛
	6 - يهيب بحكومة السودان أن تتصدى لنقل الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة غير المشروع ولتكديسها المخل بالاستقرار ولإساءة استعمالها في دارفور، وأن تكفل الإدارة السليمة والفعالة لمخزوناتها من الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة وتخزينها وأمنها، وجمع و/أو تدمير الأسلحة والذخيرة الفائضة أو المضبوطة أو غير الموسومة أو المملوكة على نحو غير مشروع؛
	7 - يعرب عن قلقه من تواصل تحويل بعض المواد لاستخدامها في أغراض عسكرية ونقلها إلى دارفور، ويحث جميع الدول على أن تضع في اعتبارها هذا الخطر على ضوء التدابير الواردة في القرار 1591 (2005)؛
	التنفيذ

	8 - يدين الانتهاكات المتواصلة الواردة للتدابير المنصوص عليها في الفقرتين 7 و 8 من القرار 1556 (2004) وفي الفقرة 7 من القرار 1591 (2005)، والمستكملة في الفقرة 9 من القرار 1945 (2010) والفقرة 4 من القرار 2035 (2012)، ويوعز إلى اللجنة بأن تقوم، وفقا لولايتها، بالتصدي بفعالية لتلك الانتهاكات؛
	9 - يعرب عن قلقه من عدم قيام جميع الدول الأعضاء بتنفيذ تدابير حظر السفر وتجميد الأصول المفروضة على أفراد معينين، ويطلب إلى اللجنة أن ترد بفعالية على أي تقارير عن عدم امتثال الدول للفقرة 3 من القرار 1591 (2005) والقرار 1672 (2006)، بوسائل منها الحوار مع جميع الأطراف المعنية؛
	10 - يؤكد من جديد أنه يتعين على جميع الدول أن تتخذ التدابير الضرورية لمنع جميع الأشخاص الذين تحددهم اللجنة من دخول أراضيها أو عبورها، ويهيب بحكومة السودان أن تعزز التعاون وتبادل المعلومات مع الدول الأخرى في هذا الصدد؛
	11 - يحث جميع الدول، وبخاصة دول المنطقة، على تزويد اللجنة بمعلومات عن الإجراءات التي اتخذتها لتنفيذ التدابير المفروضة بموجب القرارين 1591 (2005) و 1556 (2004)، بما في ذلك فرض تدابير محددة الهدف؛
	12 - يعرب عن اعتزامه استعراض حالة التنفيذ، بعد صدور تقرير منتصف المدة، بما في ذلك العقبات التي تحول دون التنفيذ الكامل والفعال للتدابير المفروضة بموجب القرارين 1591 (2005) و 1945 (2010)، بغرض كفالة الامتثال الكامل؛
	13 - يعرب عن الأسف لمواصلة بعض الأفراد التابعين لحكومة السودان والجماعات المسلحة في دارفور ارتكاب أعمال العنف ضد المدنيين وإعاقة عملية السلام وتجاهل مطالب المجلس، ويعرب عن اعتزامه فرض جزاءات محددة الأهداف ضد الكيانات والأفراد الذين يستوفون معايير الإدراج في القائمة الواردة في الفقرة 3 (ج) من القرار 1591 (2005)، ويشجع فريق الخبراء على أن يقوم، بالتنسيق مع عملية الوساطة المشتركة بين الاتحاد الأفريقــي والأمم المتحــدة، بتزويــد اللجنــة، عنـــد الاقتضاء، بأسماء مَن يستوفون معايير الإدراج في القائمة من أفراد أو جماعات أو كيانات؛
	14 - يطلب إلى فريق الخبراء أن يواصل التحقيق في تمويل الجماعات المسلحة والعسكرية والسياسية للهجمات المنفذة ضد أفراد العملية المختلطة للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في دارفور وفي دورها في تنفيذها، ويشير إلى أن الكيانات والأفراد الذين يقومون بتخطيط هذه الهجمات أو رعايتها أو المشاركة فيها يشكلون تهديدا للاستقرار في دارفور، وأنهم قد يستوفون بالتالي المعايير التي تنص عليها الفقرة 3 (ج) من القرار 1591 (2005)؛
	15 - يرحب بأعمال اللجنة، التي استندت إلى تقارير فريق الخبراء واستفادت من الأعمال المنجزة في محافل أخرى، لتوجيه الانتباه إلى مسؤوليات الأطراف الفاعلة في القطاع الخاص في المناطق المتأثرة بالنـزاع؛
	التعاون

	16 - يدعو حكومة السودان إلى إزالة جميع القيود والعراقيل والعوائق البيروقراطية المفروضة على عمل فريق الخبراء، بوسائل منها إصدار تأشيرات دخول في الوقت المناسب ولعدة سفرات إلى جميع أعضاء فريق الخبراء لكامل فترة ولايته، وإلغاء شرط حصول أعضاء الفريق المذكور على تصاريح سفر إلى دارفور، ويحث حكومة السودان على تعزيز التعاون وتبادل المعلومات مع الفريق وعلى إتاحة وصول الفريق بحرية ودون عوائق إلى جميع مناطق دارفور؛
	17 - يحث حكومة السودان على الاستجابة لطلبات اللجنة بشأن اتخاذ تدابير لحماية المدنيين في مناطق مختلفة من دارفور، بمن فيهم مَن شُردوا مجددا؛ وإجراء التحقيقات واتخاذ تدابير المساءلة في حق المسؤولين عن قتل المدنيين ومرتكبي الانتهاكات والتجاوزات في مجال حقوق الإنسان وانتهاكات القانون الدولي الإنساني، وإجراء التحقيقات واتخاذ تدابير المساءلة بشأن الهجمات المنفذة على قوات حفظ السلام والعاملين في مجال تقديم المساعدة الإنسانية؛ وبشأن أوضاع السكان المدنيين في مناطق مثل شرق جبل مرة، حيث مُنع وصول فريق الخبراء والعملية المختلطة للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في دارفور والوكالات الإنسانية والعاملين فيها، وبشأن اتخاذ تدابير تتيح وصول الإغاثة الإنسانية إلى تلك المناطق بسرعة وأمان ودون عوائق، مع احترام مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية في مجال المساعدة الإنسانية وأحكام القانون الإنساني الدولي ذات الصلة؛
	18 - يحث جميع الدول وهيئات الأمم المتحدة المعنية والاتحاد الأفريقي وسائر الأطراف المهتمة على التعاون بشكل كامل مع اللجنة وفريق الخبراء، لا سيما بتوفير أي معلومات في حوزتها عن تنفيذ التدابير المفروضة بموجب القرار 1591 (2005) والقرار 1556 (2004)، وعلى تقديم الردود في الوقت المناسب على طلبات توفير المعلومات؛
	19 - يطلب إلى فريق الخبراء أن يواصل تنسيق أنشطته، حسب الاقتضاء، مع أنشطة العملية المختلطة للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في دارفور ومع الجهود الدولية الرامية إلى تعزيز العملية السياسية في دارفور، وأن يقدم في تقريريه المرحلي والنهائي تقييما للتقدم المحــرز نحو الحد من انتهاكات جميع الأطراف للتدابير المفروضة بمقتضى الفقرتين 7 و 8 من القرار 1556 (2005)، والفقرة 7 من القرار 1591 (2005)، والفقرة 10 من القرار 1945 (2010)، وللتقدم المحرز نحو إزالة العقبات التي تعيق العملية السياسية، والتهديدات التي تواجه الاستقرار في دارفور وفي المنطقة، وانتهاكات القانون الدولي الإنساني أو الانتهاكات أو التجاوزات في مجال حقــوق الإنســان، بما في ذلك الاعتداءات على السكان المدنيين، والعنــف الجنســي والجنساني، والانتهاكات والتجاوزات الجسيمة الأخرى المرتكبة في حق الأطفال، وسائــر انتهاكات القــرارات المذكــورة أعلاه، وأن يـــزود اللجنـــة بمعلومات عـــن الكيانــات والأفراد الذين يستوفون معايــير الإدراج فــي القائمـــة الــواردة فــي الفقــرة 3 (ج) من القرار 1591؛
	20 - يؤكد من جديد ولاية اللجنة فيما يخصّ تشجيع الحوار مع الدول الأعضاء المهتمة، وخاصة دول المنطقة، بسبل منها دعوة ممثلي تلك الدول للاجتماع مع اللجنة لمناقشة تنفيذ التدابير، ويشجع اللجنة كذلك على مواصلة حوارها مع العملية المختلطة للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في دارفور؛
	21 - يقرر إبقاء المسألة قيد نظره الفعلي. 

